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  : ملخص

 التعدیل الدستورياعترف المؤسس الدستوري الجزائري كباقي بعض تشریعات الدول في 

منھ، وذلك من خلال إخطار المجلس  188بآلیة الدفع بعدم الدستوریة في المادة  2016لسنة 

الدستوري من قبل أحد جھات السلطة القضائیة بناء على الدفع المقدم من قبل المتقاضین 

المتضمن انتھاك الحكم التشریعي أحد الحقوق والحریات الأساسیة والذي یعتبر مخالفا لأحكام 

  .الدستور

بمثابة خطوة ایجابیة في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة " الإضافة الدستوریة"ذه وتعتبر ھ

وتعزیز من مكانة السلطة القضائیة وتثمین مھام المجلس الدستوري من خلال مساھمتھ 

الدؤوبة والفعالة في تنقیة العمل التشریعي المخالف لأحكام الدستور من أجل إعلاء مكانة ھذا 

    .القانون الأساسي للبلادالأخیر باعتباره 

المجلس  الدفع بعدم الدستوریة، مبدأ سمو الدستور، تنقیة العمل التشریعي،: كلمات مفتاحیة

 .الدستوري، السلطة القضائیة، الرقابة السیاسیة، مبدأ المشروعیة، رقابة المطابقة
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Abstract:  The Algerian Constitutional Founder, like other 

legislators, recognized in the 2016 constitutional amendment the use of 

the mechanism of unconstitutionality in Article 188, by notifying the 

Constitutional Council by one of the judiciary authorities based on the 

complaint submitted by litigants, which précising the violation of the 

legislative provision as  one of the fundamental rights and freedoms 

which is considered opposed to the provisions of the Constitution. 

       This constitutional initiative is a positive step in the protection of 

fundamental rights and freedoms, strengthening the position of the 

judiciary power and valuing the functions of the Constitutional Council 

through its effective contribution to address legislative practices which 

are contrary to the provisions of the Constitution in order to elevate the 

status of this latter as supreme law of the country.  

Keywords: : Using a mechanism of unconstitutionality, the principle of 

the supremacy of the constitution, addressing the legislative practice, 

the Constitutional Council, the judiciary, political control, the principle 

of legality, the control of conformity.  
 

  

   bilalb1986@hotmail.fr :یمیلالإ، بلال بلغالم: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

بمستجدات واصلاحات دستوریة  20161جاء التعدیل الدستوري لسنة 

نظام ، وتكریس مبادئ المؤسساتھامة، وذلك من أجل بناء دولة الحق وال

الدیمقراطي والمحافظة على مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي للبلاد 

الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ومن أھم المستجدات التي 

جاء بھا ھذا التعدیل أنھ تم دسترة مبدأ الدفع بعدم الدستوریة من خلال أحكام 

مجلس الدستوري بالدفع بعدم یمكن إخطار ال: "والتي تنص 188المادة 
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الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعى أحد 

الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ 

 ."مآل النزاع ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور

من قبل إخطار المجلس الدستوري  فتسعى ھذه المادة إلى توسیع جھات

) جھات الإخطار(التي كانت محصورة السلطة القضائیة عن طریق آلیة الدفع، و

فقط في ید رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي 

الوطني من جھة، ومن جھة أخرى محاولة تنقیة العمل التشریعي المخالف 

والحریات الفردیة والجماعیة المكفولة  لأحكام الدستور، وصون الحقوق

  . دستوریا

الذي یحدد شروط وكیفیات  162-18وعلیھ حاول القانون العضوي رقم 

رة أعلاه، المذكو 188أحكام المادة مضمون تطبیق الدفع بعدم الدستوریة تجسید 

ف ومقاصد دستوریة ولاسیما المتعلقة بتصفیة كل النصوص وما تحتویھ من أھدا

  .ة المخالفة لأحكام الدستورتشریعیال

ما ھو معنى الدفع بعدم : ومن ھذا المنطلق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

المذكورة أعلاه،  188الدستوریة ومضمونھ وآثاره طبقا لأحكام المادة 

  .السالف الذكر؟ 16-18والقانون العضوي رقم 

ربة القانونیة، إن الإجابة عن ھذه الإشكالیة ارتأینا معالجتھا في إطار المقا
مستعینا بالتحلیل القانوني، وبالمراجع الفقھیة والمقالات العلمیة التي عالجت 

بحیث تضمن متكونة من مبحثین،  ا على خطةمسألة الدفع بعدم الدستوریة معتمد
المبحث الأول الإطار القانوني لعملیة الدفع بعدم الدستوریة والذي یحتوي على 

ول الأساس الدستوري لعملیة الدفع بعدم الدستوریة، مطلبین، فتضمن المطلب الأ
وأما المطلب الثاني خصصناه لدراسة الأساس التشریعي لعملیة الدفع بعدم 

  .الدستوریة
أما المبحث الثاني معنون بعنوان نطاق الدفع بعدم الدستوریة والذي 
 قسمناه إلى ثلاث مطالب، بحیث تضمن المطلب الأول نطاق تطبیق الدفع بعدم
الدستوریة من حیث الأطراف، أما المطلب الثاني خصصناه لدراسة نطاق 
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تطبیق الدفع بعدم الدستوریة من حیث المضمون، وأخیر عالج المطلب الثالث 
   .مسألة الآثار المترتبة على الدفع بعدم الدستوریة

  الإطار القانوني لعملیة الدفع بعدم الدستوریة .1
القانوني لعملیة الدفع بعدم الدستوریة من  سنعالج في ھذا المبحث الإطار  

خلال التطرق في المطلب الأول إلى الأساس الدستوري وذلك من خلال الإشارة 

، ثم التعرض في المطلب الثاني 2016من الدستور لسنة  188إلى أحكام المادة 

إلى الأساس التشریعي وذلك من خلال الإشارة إلى القانون العضوي لسنة 

  .الج مسألة الدفع بعدم الدستوریةالذي ع 2018

 الأساس الدستوري لعملیة الدفع بعدم الدستوریة .1.1

لأول مرة بصفة واضحة على  2016نص التعدیل الدستوري لسنة 

المذكورة أعلاه، وھذا تماشیا  188في أحكام المادة " آلیة الدفع بعدم الدستوریة"

ي والتشریع الأوروبي مع تشریعات دول العالم ولاسیما التشریع الأمریك

والتشریع الفرنسي، فھذا الأخیر استحدث ھذه الآلیة على إثر التعدیل الدستوري 

منھ، وتطبیقا لذلك صدر القانون العضوي  61في المادة  2008الفرنسي لسنة 

   2009.3دیسمبر  10الصادر بتاریخ  1523- 2009رقم 

أنھا تھدف إلى ب" ھذه الإضافة"حیث برر المجلس الدستوري الجزائري   

تعزیز مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون، وحمایة 

وعلیھ حاول المؤسس  4الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المكفولة دستوریا،

تحقیق " الدفع بعدم الدستوریة"الدستوري من خلال التأسیس الدستوري لعملیة 

  :الأھداف الآتیة

  .أ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي للبلادالمحافظة على مبد-

تعزیز مكانة المجلس الدستوري باعتباره ھیئة دستوریة مستقلة تسھر على -

  .احترام الدستور

توسیع عملیة إخطار المجلس الدستوري عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناء -

  .الدستوریة على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة لتحقیق العدالة
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   5.تفعیل مبدأ الرقابة الدستوریة اللاحقة-

السماح للمتقاضین الولوج إلى المجلس الدستوري عن طریق القضاء من أجل -

   6.المشاركة في تنقیة النصوص القانونیة المخالفة لأحكام الدستور

  .حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من النصوص التشریعیة غیر دستوریة-

إرساء بناء دولة القانون والمؤسسات، وتفعیل أركان النظام محاولة  -

  . الدیمقراطي

 الأساس التشریعي لعملیة الدفع بعدم الدستوریة .2.1

صدر قانون  2016سنة من التعدیل الدستوري ل 188بمقتضى المادة 

الذي حدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة،  16-18 عضوي رقم

على " القانون العضوي"مادة، فیعطي ) 27(عة وعشرون حیث یحتوي على سب

ضمانة اضافیة لتفعیل مبدأ الرقابة على دستوریة " القانون العادي"خلاف 

  :القوانین من خلال عملیة الدفع لعدة اعتبارات

  .لأن مجالات القانون العضوي واردة على سبیل الحصر في الدستور/ 1

سیة وتنظیم السلطة، أي یعالج مواضیع لأنھ یتعلق بالنظم والھیئات السیا/ 2

أساسیة ترمي لتوضیح بعض أحكام الدستور أو استكمالھا تفادیا لإعطاء الدستور 

  .حجما كبیرا

لأنھ یتمیز بإجراءات خاصة من حیث التصویت والمصادقة، تختلف عن / 3
  . القانون العادي

: ما یلي 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 141تنص الفقرة الثانیة من المادة 
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس "

  ."الأمة
ما  2016من التعدیل الدستوري لسنة  138وتنص الفقرة الرابعة من المادة 

وفي كل الحالات، یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیھ " :یلي

ھ الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائ

  ." العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة
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المجلس الدستوري، وھذا الأخیر یسھر مدى احترام  لأنھ یخضع إلى رقابة/ 4

  . ھذا القانون لأحكام الدستور

وریة یقوم رئیس الجمھوریة بإخطار المجلس الدستوري وجوبا في دست /5

القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان، وقبل نشرھا في الجریدة 

من التعدیل  186، 141الرسمیة للجمھوریة الجزائریة بمقتضى المادتین 

  .   2016الدستوري لسنة 

نستنتج من خلال الإطار القانوني المذكور أعلاه، خصائص الدفع بعدم 

  :الدستوریة وھي

  بعدم الدستوریة من النظام العاملا یعتبر الدفع  -1

ویترتب عن ھذه الخاصیة نتیجة مفادھا أنھ لا یجوز للقاضي اثارتھ من   

تلقاء نفسھ بل یمكن إثارتھ من طرف أطراف الدعوى فقط، وأكدت على ھذه 

 20187من قانون الدفع بعدم الدستوریة لسنة  4و 2الخاصیة أحكام المادتین 

یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة في كل محاكمة : "ما یلي 2حیث تنص المادة 

أمام الجھات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والجھات القضائیة 

الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي یدعي أن 

  ...الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل النزاع

  ."   مرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقضكما یمكن أن یثار ھذا الدفع لل

لا یمكن أن یثار الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا من قبل : "ما یلي 4وتنص المادة 

    ."القاضي

  الدفع بعدم الدستوریة ھو دفع فرعي منفصل عن الدعوى الأصلیة  -2

على ھذه  2018من قانون الدفع بعدم الدستوریة لسنة  6نصت المادة   

یقدم الدفع بعدم الدستوریة، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة " :خاصیة بقولھاال

  ." مكتوبة ومنفصلة ومسببة
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وبمعنى أنھ لا یجوز تقدیم الدفع بعدم الدستوریة مع الطلب الأصلي، ولا   

 8یجوز تقدیمھ مع طلب آخر أو دفع آخر یختلف عنھ في الطبیعة والمضمون،

  :نتیجتین وعلیھ یترتب عن ھذه الخاصیة

یتوقف القاضي بالنظر في الدعوى الأصلیة وانتظار صدور  :النتیجة الأولى

  . قرار المجلس الدستوري المختص في حسم النزاع

وجود مسافة بین الدعوى المرفوعة في الموضوع، والدفع  :النتیجة الثاني

ومن ھنا تبرز حتمیة الخلاف بین  9المثار من طرف أطراف الدعوى،

فع بعدم الدستوریة بكونھ دفع فرعي یتبع دعوى أصلیة قائمة في خصوصیة الد

الموضوع لحمایة حق شخصي، وبین الدفوع الشكلیة التي یمكن للقاضي إثارتھا 

  10.من تلقاء نفسھ

  :الدفع بعدم الدستوریة ھو عبارة عن دعوى موضوعیة ولیس شخصیة -3

ھ من قبل ینظر المجلس الدستوري في مدى مطابقة الدفع المحال إلی  

دون ومدى مخالفتھ لھ فقط المحكمة العلیا أو مجلس الدولة لأحكام الدستور، 

   11.في النزاع القائم بین أطراف الدعوىأو الفصل الحسم 

  نطاق تطبیق الدفع بعدم الدستوریة .2

سنحاول من خلال ھذا المبحث معرفة نطاق تطبیق الدفع بعدم 

لأول وذلك بتحدید الأشخاص الذین الدستوریة من حیث الأطراف في المطلب ا

لھم الحق إثارة ھذا الدفع، ثم نوضح في المطلب الثاني معنى الحكم التشریعي 

الذي یكون محل الدفع بعدم الدستوریة وذلك من خلال تحدید قائمة النصوص 

القانونیة التي یجوز للأطراف الدعوى التمسك بھذا الدفع استناد إلى مبدأ 

لنصوص القانونیة التي لا یجوز للأطراف الدعوى التمسك المطابقة، وقائمة ا

بھذا الدفع استناد إلى مبدأ المشروعیة، وأخیرا نشیر في المطلب الثالث إلى 

 .الآثار القانونیة المترتبة على مسألة الدفع بعدم الدستوریة

 تطبیق الدفع بعدم الدستوریة من حیث الأطراف .2.1
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على أطراف  2016دستوري لسنة من التعدیل ال 188نصت المادة   

  :الدفع وتتمثل فیما یلي

 السلطة القضائیة - 

یتم إحالة الدفع المثار من قبل المتقاضین من طرف سلطة قضائیة ممثلة   

من التعدیل  188حسب أحكام المادة " مجلس الدولة"، أو "المحكمة العلیا"في 

 16-18ي رقم من القانون العضو 7و 2، والمادتین 2016الدستوري لسنة 

  :السابق الذكر باعتبارھما

أعلى جھة قضائیة على مستوى جھات القضاء العادي، وجھات القضاء / 1

  . الإداري

  . یسھران على توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد/ 2

- وحدة القاضي(تحقیق الانسجام بین درجات التقاضي التابعة لنفس القانون / 3

  12).وحدة القانون

یسھران على احترام سیادة القانون، أي أنھما محكمة قانون، ولیس محكمة / 4

  .موضوع

یبدي مجلس الدولة رأیھ في مشاریع القوانین، والتشریع بأوامر، كل ھذا / 5

تمثل : "بقولھا 2016من التعدیل الدستوري لسنة  171نصت علیھ المادة 

  .ضائیة والمحاكمالمحكمة العلیا الھیئة المقومة لأعمال المجالس الق

  .یمثل مجلس الدولة الھیئة المقومة لأعمال الجھات القضائیة الاداریة

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء 

  ."البلاد ویسھران على احترام القانون

وھذا بغرض اشراك القضاة بحكم خبرتھم وتكوینھم في فرض احترام   

القاعدة القانونیة، وما یقتضھ من ضرورة احترام مبدأ سمو الدستور، مبدأ تدرج 

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  157باعتبار أن القضاء وفقا لأحكام المادة 

یحمي المجتمع والحریات، ویضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم 
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 156المادة الأساسیة من جھة، ومن جھة أخرى تتمثل وظیفة القاضي بمقتضى 

من ھذا الدستور بتطبیق القانون على ما یعرض أمامھ من القضایا، بحیث یكون 

ملزم بحل التعارض التشریعي الذي قد یقع بین النص التشریعي وأحكام 

الدستور، لانتشار ظاھرة التضخم التشریعي، وعدم الكفاءة التي صار یتمیز بھا 

   13.البرلمانالعمل التشریعي، لعدم وجود نخب ممتازة في 

، من "مبدأ ثنائیة التصفیة"المذكورة أعلاه  188كما كرست المادة 

أمام أیة جھة " المرحلة الأولى"خلال تقدیم الدفع من طرف المتقاضین في 

، أو أمام جھة )المحكمة، المجلس القضائي(قضائیة تابعة لجھات القضاء العادي 

التي تنظر في مدى ) لإداریةالمحكمة ا(قضائیة تابعة لجھات القضاء الإداري 

ارتباطھ بجوھر النزاع، وإخلالھ بالحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور 

على مستوى المحكمة العلیا أو مجلس " المرحلة الثانیة"للمواطنین، ثم تأتي 

الدولة التي تتأكد للمرة الثانیة من استیفاء شروط صحة الدفع المثار وجدیتھ، ثم 

المجلس الدستوري، لتتحقق بذلك مبدئیا محطتین لتصفیة تقوم بإحالتھ على 

  14.الدفوع

الفصل في الدفع المثار من قبل " للسلطة القضائیة"وھنا لا یمكن 

المتقاضین، بل یجب علیھا إحالتھ على المجلس الدستوري، باعتبارھا مكلفة 

، في المقابل یكلف المجلس الدستوري "مبدأ المشروعیة"دستوریا باحترام 

النصوص القانونیة " رقابة مطابقة"، أي یملك "مبدأ سمو الدستور"ترام باح

للقواعد الدستوریة من جھة، ومن جھة أخرى لا یعتبر الدفع بعدم الدستوریة من 

النظام العام، وتبعا لذلك لا یمكن للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ، وھذا ما نصت 

لا : "السالف الذكر بقولھا 16-18علیھ المادة الرابعة من القانون العضوي رقم 

  ." یمكن أن یثار الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا من طرف القاضي

علاوة أعلاه لا یمكن إحالة الدفع بعدم الدستوریة على المجلس 

  :الدستوري من غیر المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وتبعا لذلك نستنتج ما یلي
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  :للأسباب التالیة أمام محكمة التنازعلا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة  -1

لا تخضع محكمة التنازع إلى جھات القضاء العادي، ولا إلى جھات القضاء  -

  .الإداري

تفصل محكمة التنازع فقط في حالات تنازع الاختصاص بین ھیئات القضاء  -

من التعدیل الدستوري  171بمقتضى المادة . العادي، وھیئات القضاء الإداري

  .2016لسنة 

حسب  لتنازع تحكیمي، غیر قابل لأي طعنیعتبر الرأي الذي تقدمھ محكمة ا -

  .    15المتعلق بمحكمة التنازع 03-98من القانون العضوي رقم  32المادة 

 لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام السلطات الاداریة المستقلة -2

  : للأسباب الآتیة

  .الصفة القضائیة لدى اعضائھا، ولدى احكامھا تفقد السلطات الاداریة المستقلة -

لا تخضع السلطات الاداریة المستقلة لأي جھاز إداري في الدولة، ولا تخضع  -

   16.إلى جھات القضاء العادي أو القضاء الإداري

تختلف السلطات الاداریة المستقلة عن الجھات القضائیة من حیث الضمانات،  -
حیث القانون المطبق على اجراءاتھا في ومن حیث تركیبة اعضائھا، ومن 

   17.الفصل في النزاع
لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام ھیئات التحكیم أو الوساطة  -3 

وھذا راجع إلى خصوصیات تلك  وغیرھا من الأسالیب البدیلة للتقاضي،
  .الھیئات

التي تختص  لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة علیا للدولة، -4

بمحاكمة رئیس الجمھوریة، والوزیر الأول، لأنھا غیر خاضعة للنظام القضائي 

  . العادي أو الإداري

حسب لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة،  -5

السالف الذكر،  16-18ما نصت علیھ المادة الثالثة من القانون العضوي رقم 

، والقضاة، فضلا عن استحالة )المحلفین(من القضاء الشعبي لأنھا تتشكل 
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بحیث لا یمكن منع  18مقاطعة مبدأ استمراریة المرافعات في مادة الجنایات،

المتابعین جنائیا من تعطیل سیر الدعاوى بالدفوع الدستوریة، لاقتران المادة 

  .الجنائیة بقرینة براءة المتھم المكفول دستوریا

كن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات وجدیر بالذكر یم  

  :في حالتین كاستثناء

: السالف الذكر ما یلي 16-18تنص المادة الثالثة القانون العضوي رقم  -1

غیر أنھ، یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة عند استئناف حكم صادر عن "

  .لتصریح بالاستئنافمحكمة الجنایات الابتدائیة بموجب مذكرة مكتوبة ترفق با

تنظر محكمة الجنایات الاستئنافیة في الدفع بعدم الدستوریة قبل فتح باب 

    ."المناقشة

 16-18تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من القانون العضوي رقم   -2

إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوریة أثناء التحقیق : "السالف الذكر ما یلي

  ."ھ غرفة الاتھامالجزائي، تنظر فی

  أطراف الدعوى -2

عندما "عبارة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  188استعملت المادة   

، واستعملت المادة الثانیة من القانون ..."في المحاكمة أحد الأطرافیدعي 

 أطراف الدعوىمن قبل أحد "...السالف الذكر عبارة  16-18العضوي رقم 

من خلال المادتین أنھ كل شخص طرف أصلي  ، وعلیھ یستشف..."الذي یدعي

  :في الدعوى مھما كان مركزه القانوني لھ الحق في تقدیم الدفع بعدم الدستوریة

سواء كان أطراف الخصومة مدعى أو مدعى علیھ، أو مستأنف أو مستأنف / 1

  .ضده أو طاعن أو مطعون ضده

نون سواء كان أطراف الخصومة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقا/ 2

  .الإداري أو القانون الخاص

  .سواء كان أطراف الخصومة جزائري أو أجنبي/ 3
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" المدخل في الخصام"أو الشخص " المتدخل في الخصومة"یمكن للشخص / 4

  :لھ الحق في تقدیم الدفع بعدم الدستوریة للأسباب التالیة

 لابد أن یكون الشخص المتدخل في الخصومة لھ الصفة والمصلحة، ویكون -أ

من قانون  194التدخل في شكل عریضة حسب ما نصت علیھ المادة 

لا یقبل التدخل إلا ممن : "بقولھا 200819الاجراءات المدنیة والمدنیة لسنة 

  .توفرت فیھ الصفة والمصلحة

   ."یتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى

لا یقبل التدخل إلا : "من ھذا القانون بقولھا 198وأكدت ھذه الفكرة أیضا المادة 

  ." لمن كانت لھ مصلحة للمحافظة على حقوقھ في مساندة ھذا الخصم

فوع یكون التدخل مرتبط بادعاءات الخصوم، أي مرتبط بالطلبات أو الد -ب

من قانون  195حسب ما نصت علیھ المادة  المقدمة من طرف أطراف الدعوى

لا یقبل التدخل ما لم یكن " :بقولھا 2008الاجراءات المدنیة والمدنیة لسنة 

  ."مرتبطا ارتباطا كافیا بادعاءات الخصوم

یكون التدخل فرعیا عندما یدعم : "من ھذا القانون بقولھا 198ونصت المادة 
  ."ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى

، "المدخل في الخصام"الحكم الصادر في الدعوى على الشخص  یسري -ج
یجوز لأي خصم إدخال : "القانون بقولھامن ھذا  199حسب ما قضت المادة 

  .الغیر الذي یمكن مخاصمتھ كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده
    ."كما یجوز لأي خصم القیام بذلك من أجل أن یكون الغیر ملزما بالحكم الصادر

وھذا الأمر ما یجعل ھؤلاء الأشخاص في نفس المركز القانوني   
ح إلیھ مباشرة الدفع بعدم الدستوریة إذا للأطراف الأصلیین في الدعوى مما یتی

تبین لھ أن الحكم المزمع تطبیقھ على النزاع یمس بحق من حقوقھ الأساسیة 
  20.المكفولة دستوریا

فئة  16-18وجدیر بالذكر استثنى المشرع في القانون العضوي رقم   
ة، حسب الدولة من إثارة الدفع بعدم الدستوری والقضاة أو النیابة العامة أو محافظ
  :وھذا للأسباب التالیة ما نصت علیھ المادة السابعة منھ
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  .تسھر السلطة القضائیة على تطبیق القانون-

تحافظ السلطة القضائیة على مبدأ المشروعیة، ولیس المحافظة على سمو -

  .الدستور

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد -

  .م الأساسیةالمحافظة على حقوقھ

یھدف الدفع بعدم الدستوریة إلى حمایة مصلحة قائمة لأحد أطراف النزاع، -

  21.دون أن یتعدى الأمر إلى باقي أفراد المجتمع

  .المحافظة على مبدأ الفصل بین السلطات-

  .المحافظة على مبدأ حیاد القاضي-

ابع إضفاء الطابع السیاسي في المراقبة على دستوریة القوانین على الط-

   22.القضائي

في الدفع بعدم " إبداء الرأي"علاوة یمكن للنیابة العامة أو محافظ الدولة   

 الدستوریة المثار من قبل أطراف الدعوى، حسب ما نصت علیھ المادة السابعة

تفصل الجھة القضائیة فورا وبقرار : "بقولھا 16-18رقم  من القانون العضوي

ریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستو

  ."بعد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة

ونفس ھذا الطرح أكد علیھ المشرع الفرنسي من خلال منح الحق للنیابة   

لة في إبداء الرأي بشأن الدفع بعدم الدستوریة، لذا كان من العامة أو محافظ الدو

المفروض منح الحق للنیابة العامة أو محافظ الدولة في إثارة الدفع بعدم 

الدستوریة، باعتبارھا طرف أصلي في الدعوى المتعلقة بالمسائل الجزائیة، أو 

  .  في المادة الاداریة، أو في قضایا شؤون الأسرة

 ع بعدم الدستوریة من حیث المضمونتطبیق الدف 2.2

لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة من طرف أطراف الدعوى إلا بعد   

من التعدیل الدستوري لسنة  188استیفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة 
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وھذه . السالف 16-18، والمادة الثامنة من القانون العضوي رقم 2016

  :الشروط ھي

  وقف الدفع على حكم تشریعيأن یت: الشرط الأول

  :حسب" اللائحة"عن مصطلح " الحكم التشریعي"یختلف مصطلح   

یصدر العمل التشریعي عن البرلمان، وفي المقابل تصدر : المعیار العضوي -1

السلطة "اللائحة عن السلطة التنفیذیة من خلال ممارسة رئیس الجمھوریة 

  ".لتنظیميالمجال ا"، وممارسة الوزیر الأول "التنظیمیة

 140حصر الدستور مجالات التشریع بمقتضى المادتین : المعیار المادي -2

، وفي المقابل كل ما یخرج عن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  141و

من  143مجالات التشریع، یدخل ضمن مجالات اللائحة، بمقتضى المادة 

ریة السلطة یمارس رئیس الجمھو: "والتي تنص 2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  ."یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

  :ویترتب عن ھذا التمییز مجموعة من الآثار
یتخذ العمل التشریعي صورة القانون العضوي أو القانون : من حیث الشكل-

صورة المرسوم الرئاسي أو المرسوم  العادي، وفي المقابل تتخذ اللائحة
  .التنفیذي

مرحلة : مراحل وھي) 3(یمر العمل التشریعي بثلاث : من حیث الاجراءات-

 ،23لة النشر في الجریدة الرسمیةالإعداد، مرحلة التصویت والمصادقة، مرح

  .وفي المقابل لا تمر اللائحة بھذه المراحل

ى رقابة مطابقة المجلس یخضع العمل التشریعي إل :من حیث الرقابة -

الدستوري، وفي المقابل تخضع اللائحة إلى مبدأ المشروعیة، أي إلى رقابة 

  .القضاء

  :وبالنتیجة نستنتج
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لخضوعھا لمبدأ ". اللائحة"لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة فیما یخص  -1

  .المشروعیة

  .التنظیميوھنا لابد أن نمیز بین السلطة التنظیمیة المستقلة، والمجال 

  السلطة التنظیمیة المستقلة -

 143یمارس رئیس الجمھوریة ھذه السلطة بمراسیم رئاسیة، بمقتضى المادة 

  :وعلیھ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

إنشاء "یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة بشأن المرسوم الرئاسي المتضمن  -أ

المتضمن تنظیم  247-15رقم  على شاكلة المرسوم الرئاسي" القاعدة القانونیة

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، أو المراسیم التشریعیة الصادرة في 

  . الظروف الاستثنائیة

باعتبار خضوع بعض التنظیمات إلى رقابة المجلس الدستوري، بحكم المادة 

  :والتي تنص 2016من التعدیل الدستوري لسنة  191

غیر دستوري، یفقد تنظیمیا ي أن نصا تشریعیا أو إذا ارتأى المجلس الدستور"

  ."ھذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس

تنفیذ "لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة بشأن المرسوم الرئاسي المتضمن  -ب

   ".القوانین

  المجال التنظیمي -

اسیم بموجب مر" لتنفیذ القوانین"یعود المجال التنظیمي إلى الوزیر الأول 

    .تنفیذیة، وبالتالي لا تكون محل الدفع بعدم الدستوریة

وھنا لابد أن  یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة فیما یخص العمل التشریعي -2

  .نمیز بین القانون العضوي، والقانون العادي

لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة فیما یخص القانون : القانون العضوي-

    :للاعتبارات التالیةالعضوي، وھذا 
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یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة رأیھ وجوبا في -

 186دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان بمقتضى المادة 

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

تكون آراء : "ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  191تنص المادة -

جلس الدستوري وقراراتھ نھائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الم

  ."الإداریة والقضائیة

: السالف الذكر ما یلي 16-18تنص المادة الثامنة من القانون العضوي رقم  -

  :یتم إرسال الدفع بعدم الدستوریة، إذا تم استیفاء الشروط الآتیة"

تصریح بمطابقتھ للدستور من طرف ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق ال-
  ."المجلس الدستوري

، لأنھ لم یخضع "القانون العادي"ویشمل الدفع بعدم الدستوریة  :القانون العادي-
  .إلى مطابقة المجلس الدستوري قبل صدوره

الصادرة عن رئیس " التشریع بأوامر"وكذلك یشمل الدفع بعدم الدستوریة 

، 2016ن التعدیل الدستوري لسنة م 142الجمھوریة، بمقتضى المادة 

لرئیس : "حیث تنص ما یلي". القانون العادي"باعتبارھا تأخذ نفس مرتبة 

الجمھوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي 

  .الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

على كل غرفة من البرلمان  ویعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا

  .في أول دورة لھ لتوافق علیھا

  ."تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان

یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة فیما یخص المعاھدات والاتفاقیات  لا -3

  :وھذا لاعتبارات التالیة: الدولیة

لسابقة من طرف المجلس اتخضع المعاھدات والاتفاقیات الدولیة إلى الرقابة  -1

 111، بمقتضى المواد "بقرار"، ولیس "رأي"ویفصل فیھا بموجب  ،الدستوري
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 111حیث تنص المادة  2016،24من التعدیل الدستوري لسنة  190و 186و

  .یوقع رئیس الجمھوریة اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم: "ما یلي

  .قة بھماویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعل

  ." ویعرضھا فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیھا صراحة

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتھا : "ما یلي 186وتنص المادة 

إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في 

  ...". دستوریة المعاھدات

ى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة إذا ارتأ: "ما یلي 190وتنص المادة 

  ." أو اتفاق، أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیھا

ریعي، لأنھا أعلى لا تندرج المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ضمن العمل التش -2
 2016من التعدیل الدستوري لسنة  150بمقتضى أحكام المادة  منھ في المرتبة

دق علیھا رئیس الجمھوریة، حسب الشروط المعاھدات التي یصا: "والتي تنص
  ."المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

وھذا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة فیما یخص القوانین الاستفتائیة  لا -4

  :للاعتبارات التالیة

یتم تزكیة القوانین الاستفتائیة من طرف الشعب، باعتباره صاحب السلطة  -1
، حیث 2016من التعدیل الدستوري لسنة  8و 7ضى المادتین بمقت سیادةوال

: ما یلي 8، وتنص المادة ."الشعب مصدر كل سلطة: "ما یلي 7تنص المادة 
  ."  لرئیس الجمھوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة"

وھذا ما أكده اجتھاد المجلس الدستوري الفرنسي على اخضاعھا للرقابة السابقة 
  25.درة مباشرة عن ارادة الشعبفقط، كونھا صا

تسمو القوانین الاستفتائیة على التشریع، وھذا ما أكده المجلس الدستوري  -2

الجزائري في العدید من آرائھ، لأنھا تختلف عنھ من حیث طریقة الإعداد 

  .والمصادقة، والرقابة علیھ

  لابد أن یكون ھناك نزاع مطروح على مستوى القضاء: الشرط الثاني 
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، والمادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة  188عملت المادة است  

، وتبعا "نزاع"السالف الذكر كلمة  16- 18الثامنة من القانون العضوي رقم 

لذلك لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة إلا إذا كان ھناك نزاع حقیقي بین 

ء شخصین مطروح بالفعل على إحدى درجات جھات القضاء العادي أو القضا

  .الإداري

" فالنزاع الإداري" ،وجدیر بالذكر أن ھناك نزاع إداري، ونزاع عادي
خلاف قائم بین شخصین أحدھما شخص معنوي عام خاضع للأحكام "ھو 

محكمة الإداریة أو ال(القانون الإداري، وتنظر فیھ أحد جھات القضاء الإداري 
الاجراءات من قانون  800حسب ما نصت علیھ المادة ، 26)"مجلس الدولة

المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة : "بقولھا 2008المدنیة والاداریة لسنة 
  .العامة في المنازعات الإداریة

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي 
تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  ." طرفا فیھا الإداریة
خلاف قائم بین شخصین غیر خاضعین لأحكام "فھو " النزع العادي"أما 

غیاب أحد أشخاص القانون "أي . ، وینظر فیھ القاضي العادي"القانون الإداري

  ". العام في النزاع العادي

  أن یتسم الوجھ المثار بالجدیة: الشرط الثالث

السالف الذكر  16-18م أكدت المادة الثامنة من القانون العضوي رق  

ویتم اكتشاف جدیة الدفع من قبل القاضي من خلال اثبات أحد  على ھذا الشرط

أطراف الدعوى أن الحكم التشریعي ینتھك الحقوق والحریات الأساسیة المكفولة 

دستوریا، وتبعا لذلك یجب على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أن تتأكد مدى 

حقوق والحریات الأساسیة التي نص علیھا التعدیل انتھاك الحكم التشریعي لل

منھ، من أجل  73إلى غایة المادة  32من خلال المادة  2016الدستوري لسنة 

استبعاد الدفوع غیر الجدیة، وتجنیب المجلس الدستوري عناء النظر فیھا 

  27.لانصرافھا لتعطیل إجراءات التقاضي أو إطالتھا
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قوق والحریات الأساسیة المكفولة الح"وھنا ینحصر الدفع فیما یخص   

، وعلیھ لا یمتد إلى الحقوق والحریات الأساسیة المعترف بھا من "دستوریا فقط

، أو العھدین الدولیین للحقوق 1789قبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 

أو المواثیق الدولیة التي  1966المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لعام 

ت علیھا الجزائر من جھة، ومن جھة أخرى لا یمتد الدفع إلى المبادئ صادق

المنصوص علیھا في الدستور على غرار المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

 . الجزائري أو مبدأ تنظیم السلطات أو مبدأ وحدة الدولة أو مبدأ الرقابة

  الآثار القانونیة المترتبة عن الدفع بعدم الدستوریة 3.2

رتب عن الدفع بعدم الدستوریة مجموعة من الآثار سواء تعلق الأمر یت  

  .بالنسبة للقضاء  أو تعلق الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري

  :تتمثل ھذه الآثار في آثار الدفع بعدم الدستوریة بالنسبة للقضاء -1 
 یتقید قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بتقدیر مدى توفر شروط الدفع بعدم -

تقدیرھم لدستوریة الحكم "الدستوریة المذكورة أعلاه، دون أن یمتد ذلك إلى 
المعترض علیھ من قبل أحد أطراف النزاع، وھذا ما أكد علیھ " التشریعي

واعتبار أن المشرع، بإقراره لقضاة الجھات : "المجلس الدستوري بقولھ
بالرجوع إلى القضائیة، تقدیر مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستوریة 

اجتھادات المجلس الدستوري، واعتبار أن ممارسة الاختصاص الذي یعود 
حصریا، وبإرادة المؤسس الدستوري، إلى المجلس الدستوري تقتضي أن یتقید 
القضاة، عند ممارسة صلاحیاتھم، بالحدود التي تسمح فقط بتقدیر مدى توفر 

عضوي موضوع الإخطار، من القانون ال 9الشروط المنصوص علیھا في المادة 
دون أن یمتد ذلك إلى تقدیرھم لدستوریة الحكم التشریعي المعترض علیھ من 

  ."قبل أحد أطراف النزاع
تفصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في الدفع بعدم الدستوریة المثار من قبل  -

من تاریخ استلام الدفع بقرار مسبب ) 2(أطراف الدعوى خلال أجل شھرین 
  :إما
إحالة الدفع بعدم الدستوریة مع مذكرات وعرائض الأطراف إلى المجلس  -1

، وفي ھذه الحالة یتم إرجاء الفصل في القضیة من قبل جھات القضاء الدستوري
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العادي أو جھات القضاء الإداري إلى غایة الفصل في الدفع بعدم الدستوریة من 
 13و 12، و11و، 10طرف المجلس الدستوري، ھذا ما نصت علیھ المواد 

 10، على سبیل المثال تنص المادة 2018من قانون الدفع بعدم الدستوریة لسنة 
في حالة إرسال الدفع بعدم الدستوریة، ترجىْ الجھة القضائیة الفصل : "ما یلي

في النزاع إلى غایة توصلھا بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس 
  ."   ھالدستوري عند إحالة الدفع إلی

وجدیر بالذكر ھناك بعض الحالات لا یتم إرجاء الفصل في القضیة     

  :وتتمثل في

غیر : "...ما یلي 2018من قانون الدفع بعدم الدستوریة لسنة  10تنص المادة  -

أنھ، لا یترتب على ذلك وقف سیر التحقیق ویمكن الجھة القضائیة أخذ التدابیر 

  ." المؤقتة أو التحفظیة اللازمة

لا ترجئ الجھة القضائیة الفصل في : "من ھذا القانون ما یلي 11تنص المادة  -

الدعوى، عندما یكون شخص محروم من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تھدف 

ھذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة أو عندما ینص القانون على 

  ."جالوجوب فصل الجھة القضائیة في أجل محدد أو على سبیل الاستع

رفض إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري بقرار مسبب  -2

  :وفي ھذه الحالة من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

  .یكون ھذا القرار غیر قابل لأي طعن -
یتم الفصل في القضیة من أحد جھات القضاء العادي أو أحد جھات القضاء  -

  .الإداري
في الدفع بعدم الدستوریة من قبل المحكمة العلیا أو  في حالة عدم الفصل -3

یحال الدفع بعدم  مجلس الدولة خلال أجل شھرین من تاریخ استلام الدفع،

من  20الدستوریة تلقائیا إلى المجلس الدستوري، حسب ما نصت علیھ المادة 

في حالة عدم فصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في : "ھذا القانون بقولھا

أعلاه، یحال الدفع بعدم الدستوریة،  13جال المنصوص علیھا في المادة الآ

  ."   تلقائیا، إلى المجلس الدستوري
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تتمثل ھذه الآثار آثار الدفع بعدم الدستوریة بالنسبة للمجلس الدستوري  -2

  :في

إحالة الدفع بعدم الدستوریة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة على  -

وري، لا یعني بالضرورة قبولھ من طرف ھذا الأخیر، لأنھ سیقوم المجلس الدست

بفحص ھذا الدفع من جدید، ومدى مطابقة الحكم التشریعي المعترض علیھ 

  .  لأحكام الدستور

أربعة أشھر من  خلال "قرار"یصدر المجلس الدستوري بشأن ھذا الدفع  -

الدستوري لسنة  من التعدیل 189تاریخ اخطاره، وھذا ما نصت علیھ المادة 

أعلاه،  188عندما یخطر المجلس الدستوري على أساس المادة " :بقولھا 2016

التي تلي تاریخ إخطاره، ویمكن ) 4(فإن قراره یصدر خلال الأشھر الأربعة 

   ..."أشھر) 4(تمدید ھذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاھا أربعة 

  :إحدى الحالتینوالقرار الذي یصدره المجلس الدستوري یكون في شكل 

  قبول الدفع بعدم الدستوریة  : الحالة الأولى

یتم قبول الدفع بعدم الدستوریة المحال من طرف المحكمة العلیا أو   

مجلس الدولة، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن النص التشریعي المعترض علیھ 

 من قبل أطراف النزاع غیر دستوري، وفي ھذه الحالة یفقد ھذا النص أثره،

: ما یلي 2018من التعدیل الدستوري لسنة  191وھذا ما نصت علیھ المادة 

أعلاه، فإن  188إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة "

  ." ھذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري

  عدم قبول الدفع بعدم الدستوریة  : الحالة الثانیة

ذا ارتأى المجلس الدستوري أن النص التشریعي المعترض علیھ أما إ

من قبل أطراف النزاع دستوري، فیتم رفض الدفع بعدم الدستوریة، وتبلیغ 

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة من أجل الفصل في القضیة استناد إلى النص 

  .التشریعي المعترض علیھ من قبل أطراف النزاع
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بل لأي طعن، وملزم لجمیع السلطات ویكون ھذا القرار غیر قا

       . العمومیة، والسلطات الإداریة والقضائیة
 خاتمةال

سایر المؤسس الجزائري التشریع الفرنسي بالنص على آلیة الدفع بعدم   

، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  188الدستوریة من خلال أحكام المادة 

ه في تنقیة النصوص وذلك لتعزیز من مكانة المجلس الدستوري، ودور

التشریعیة المخالفة لأحكام الدستور من جھة، ومن جھة أخرى محاولة منھ 

تحقیق عدالة دستوریة متمیزة من خلال منح الحق للأفراد في الدفاع عن 

 . حقوقھم وحریاتھم الأساسیة المكفولة دستوریا وتقویم العمل التشریعي

بتفصیل شروط وكیفیات بدقة و 16-18ولقد حدد القانون العضوي رقم   

المذكورة أعلاه، حیث أعطى لأطراف الدعوى  188تطبیق أحكام المادة 

اعتراض على تطبیق علیھم حكم تشریعي مخالف لأحكام الدستور أمام المحكمة 

العلیا أو مجلس الدولة، ویجب على ھؤلاء دراسة جدیة ھذا الاعتراض من 

یھ في آجال محددة بموجب عدمھ، واحالتھ على المجلس الدستوري للفصل ف

  .        قرار معلل غیر قابل لأي طعن

لكن ما یلاحظ على ھذا القانون أنھ یعتریھ بعض الغموض ویطرح      

  :عدة اشكالات قانونیة من بینھا

الصادرة عن رئیس " التنظیمات"لماذا لم یشمل الدفع بعدم الدستوریة  -1

           شاكلة المرسوم الرئاسي رقم الجمھوریة والمنشئة للقاعدة القانونیة على

  ؟.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15-247

لماذا لم یمنح لقضاة النیابة العامة إثارة الدفع بعدم الدستوریة باعتبارھم  -2

  ؟.أطراف أصلیین في الدعوى

 دم الدستوریةللفصل في الدفع بع لماذا منح للمجلس الدستوري مدة طویلة -3

  ؟ویمس بحقوق المتقاضین عمل الجھات القضائیةمن یعطل قد لأن ھذا الأمر 
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لماذا لم یحدد ھذا القانون تشكیلة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما تنظر  -4

 ؟.في جدیة الدفع بعدم الدستوریة المثار من طرف أطراف الدعوى

  

  :ھمیش والإحالاتالت
 
یدة ، المتضمن التعدیل الدستوري، جر2016مارس  06، المؤرخ في 01-16قانون رقم  1

 .03فحة ، ص2016مارس  07، مؤرخة في 14رسمیة، عدد 
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق 2018سبتمبر  02، مؤرخ في 16-18قانون عضوي رقم  2

  .10، صفحة 2018سبتمبر  05، مؤرخة في 54الدفع بعدم الدستوریة، جریدة رسمیة، عدد 
ءة تحلیلیة في القانون العضوي قرا–حمزة صافي، الضوابط القانونیة للدفع بعدم الدستوریة  3

، 2019، مارس 33، الجزء الأول، العدد 1، مجلة حولیات جامعة الجزائر 16-18رقم 
 . 114صفحة 

، یتعلق بمشروع القانون المتضمن 2016ینایر  28م مؤرخ في /د.ت.ر 16/01رأي رقم  4

  .2016فبرایر  03، بتاریخ 06التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة، عدد 
قراءة في –ید شاوش، آسیا بورجیبیة، الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع حم 5

، مجلة حولیات للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة قالمة، 2016من دستور  188المادة 

  .51، صفحة 2017، دیسمبر 22العدد 
القانون  محمد رحموني، سعاد رحلي، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة في ظل 6

العضوي المحدد لكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، المجلد 

  .79، صفحة 2019، العدد الأول، جانفي 11
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق 2018سبتمبر  02، مؤرخ في 16-18قانون عضوي رقم  7

، صفحة 2018سبتمبر  05مؤرخة في ، ال54الدفع بعدم الدستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

10. 
  .76حمید رحموني، سعاد رحلي، مرجع سابق، صفحة  8
  .75نفس المرجع، صفحة  9

: محمد أمین أوكیل، عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر 10
، 32العدد  ، الجزء الثاني،1دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي، مجلة حولیات جامعة الجزائر 

  .105، صفحة 2018جوان 
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من الدستور  188جمال رواب، الدفع بعدم دستوریة القوانین، قراءة في نص المادة  11

  .41الجزائري، جامعة سعیدة، صفحة 
 .110سابق، صفحة محمد أمین أوكیل، مرجع  12
، 2019 بوزیان علیان، آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرھا في تفعیل العدالة الدستوریة، 13

  .21صفحة 
  .113سابق، صفحة أمین أوكیل، مرجع محمد  14

للمزید أكثر بشأن التصفیة الإجباریة أنظر محمد بن اعراب، منال بن شناف، آلیة الدفع بعدم 

دستوریة القوانین في الأنظمة الدستوریة المقارنة، مجلة الاجتھاد القضائي، الصادرة عن 

ة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السادس مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حرك

  .  وما بعدھا 11، صفحة 2018عشر، مارس 
، یتعلق باختصاصات محكمة التنازع 1998یونیو  03، مؤرخ في 03- 98قانون رقم  15

  .3، صفحة 1998یونیو  07، مؤرخة في 39وتنظیمھا وعملھا، جریدة رسمیة، عدد 
  .35سابق، صفحة جع حمید شاوش، آسیا بورجیبیة، مر 16
   .109محمد أمین أوكیل، المرجع السابق، صفحة  17
  .109نفس المرجع، صفحة  18
، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  19

 .3، صفحة 2008أبریل  23، مؤرخة في 21والاداریة، جریدة رسمیة، عدد 
  .116سابق، صفحة حمزة صافي، مرجع  20
  .117نفس المرجع، صفحة  21
دراسة –صدیق سعوداوي، آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لإعلاء الدستور الجزائري  22

من الدستور الجزائري، مجلة صوت القانون، جامعة خمیس ملیانة،  188في تحلیل المادة 

   .161، صفحة 2017الجزء الأول، العدد السابع، 
العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، الجزء الأول، محمد سعید جعفور، مدخل إلى  23

 .وما بعدھا 155، صفحة 1999الطبعة العشرون، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، مجلة العلوم القانونیة 2016حمید محدید، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور  24

 .235، صفحة 2018شر، دیسمبر والاجتماعیة، جامعة الجلفة، العدد الثاني ع
  .120سابق، صفحة حمزة صافي، مرجع  25

 



 الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لتنقیة العمل التشریعي المخالف لأحكام الدستور    لغالمبلال ب.د
 

 

2020 ماي /01، العدد. السابع  المجلد                              مجلة صوت القانون               
  

1377  

 
رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الجزء  26

 .4، صفحة 2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأول، 
  .116سابق، صفحة محمد أمین أوكیل، مرجع  27


